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الدولية ، بما  ا نظمةلموارد المياه في  ا�قتصاديةالحماية القانونية ووسائل 
في ذلك دولنا العربية بشكل عام ، ھو الموضوع ا كثر أھمية الذي يشكل العنصر ا ساسي 
لحماية الموارد المائية بجميع أنواعھا ، خاصة وأن ھذه الموارد المائية تتكون من الملكية 

  . العامة ا�صطناعية للمياه

نصوص التطبيق ، أھم ركائز يعد قانون المياه الجزائري ، والتعدي2ت ال2حقة و
وھكذا ، حاول المشرع الجزائري تحديد المبادئ . الحماية القانونية والتنظيمية لموارد المياه

والقواعد العامة الواجب تطبيقھا فيما يتعلق باستخدام وإدارة وتنمية الموارد المائية وحمايتھا 
، سنحاول استخراج طرق من خ2ل دراسة أقسام قانون المياه . كملكية جماعية وطنية

ووسائل حماية الموارد المائية والھيئات المكلفة بذلك من خ2ل أحكام ھذا القانون ، ونصوص 

  موارد،تنظيم،حماية،مياه

Abstract: The subject of legal and economic protection of water 

resources in the international legislation, including our Arab countries 

in general, is the most important topic that constitutes the basic element 

for the protection of water resources of all kinds, especially as these
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  : ملخص

وسائل موضوع 
في ذلك دولنا العربية بشكل عام ، ھو الموضوع ا كثر أھمية الذي يشكل العنصر ا ساسي 
لحماية الموارد المائية بجميع أنواعھا ، خاصة وأن ھذه الموارد المائية تتكون من الملكية 

العامة ا�صطناعية للمياه
يعد قانون المياه الجزائري ، والتعدي2ت ال2حقة و

الحماية القانونية والتنظيمية لموارد المياه
والقواعد العامة الواجب تطبيقھا فيما يتعلق باستخدام وإدارة وتنمية الموارد المائية وحمايتھا 

كملكية جماعية وطنية
ووسائل حماية الموارد المائية والھيئات المكلفة بذلك من خ2ل أحكام ھذا القانون ، ونصوص 

   ...تطبيقه

موارد،تنظيم،حماية،مياه: كلمات مفتاحية
protection of water 

legislation, including our Arab countries 

in general, is the most important topic that constitutes the basic element 

for the protection of water resources of all kinds, especially as these 
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 water resources consist both natural and artificial public property of 

water. The Algerian Water Law, and the subsequent amendments and 

application texts, are the most important pillars of legal and regulatory 

protection of water resources. Thus, the Algerian legislator has 

attempted to define the general principles and rules to be applied with 

regard to the use, management and development of water resources and 

their protection as a national collective property. Through the study of 

the sections of the water law, we will try to extract ways and means to 

protect water resources and the bodies charged with this through the 

provisions of this law, and the texts of its application.  

Key words: resources, regulation, protection, water  
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  : مقدمة

تعتبر الدولة الجزائرية، من بين الدول العربية التي كانت سباقة لوضع     
يتضمن كيفية تسيير وتنظيم الموارد المائية وحمايتھا 1983قانون  للمياه سنة   

المؤرخ  12-05بشتى أنواعھا، ثم صدر القانون الجديد الساري المفعول رقم 
  .وما صدر بعده من تعدي2ت . 2005-08-04في 

 الذي يشمل النواحي ا�قتصادية والتنظيمية،إن صدور ھذا القانون،      

يدل على ا�ھتمام الكبير والمتزايد لمسؤولي قطاع الموارد المائية بھذا الميدان 
الحيوي من جھة، ومسايرة التشريعات والنصوص التنظيمية في القوانين 

جديد كان قد احتوى وما يثبت ذلك، ھو أن القانون ال. المقارنة من جھة ثانية
كان يتضمن  1983مادة، بينما القانون السابق الذي صدر في سنة  183على 
  .مادة فقط  157
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وھكذا، فقد حاول المشرع الجزائري، تحديد المبادئ العامة          
والقواعد الواجب تطبيقھا، فيما يتعلق باستعمال وتسيير وتطوير الموارد المائية 

  .ماعية وطنية وحمايتھا كملكية ج

قبل البحث في موضوع حماية الموارد المائية ، يجدر بنا أن نتعرض      
ولو باختصار لمفھوم النصوص التشريعية بصفة عامة والفرق بينھا وبين و 

  .   النصوص التنظيمية،  بعد عرض محتويات أبواب قانون المياه 

  : ھذه ا بواب حددت كما يلي  

   Eحكام التمھيدية التي تتضمن مجا�ت تطبيق الباب ا ول،خصص ل
  .قانون المياه 

وفي الباب الثاني والثالث ، اشتم2 على ا نظمة القانونية الخاصة 
وحماية . بالموارد المائية والمنشآت ا ساسية للري كحق ا�رتفاق العام والخاص

  .ووقاية الموارد المائية النوعية والكمية ومحاربة ا�نجراف

ب الرابع والخامس، فقد تطرقا  دوات تسيير الموارد المائية، أما البا
كالمخططات التوجيھية لتھيئة الموارد المائية وكذلك المخطط الوطني للماء 
وا نظمة الخاصة با ولويات الوطنية فيما يتعلق بالتعبئة ،التسيير المدمج 

مال الموارد إضافة إلى النظام القانوني �ستع.وتحويل وجر الموارد المائية
  .المائية، بما فيھا ا�رتفاقات المرتبطة بنظام ا�متياز

في الباب السادس تكلم عن الخدمات العمومية للمياه والتطھير، بما فيھا   
ثم حدد مياه السقي وكذا ا حكام . ا حكام التي تتعلق بطرق تسيير ھذه الخدمات

  .في الباب السابع  ) الميدان الف2حي(العامة المتعلقة بمياه السقي

مشتركة المتعلقة وأخيرا في الباب الثامن والتاسع ،تضمنا ا حكام ال 
بالتسعيرة الخاصة بالمياه و النظام القانوني الخاص بالتسعيرة الخاصة بالمياه 

وتطرق لسلك شرطة المياه ومھامھا .ذات ا�ستعمال المنزلي والصناعي
  . والعقوبات التي يمكن تطبيقھا على المخالفين لھذا القانون
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طرق ووسائل حماية من خ2ل دراسة ھذه ا بواب، سنحاول استخراج  
الموارد المائية والھيئات المكلفة بذلك من خ2ل أحكام ھذا القانون، والنصوص 

  .التطبيقية له

  للموارد المائية  ا�قتصادية مفھوم الحماية القانونية و.1

، إضافة 1يعتبر قانون المياه الجزائري، وما صدر بعده من تعدي2ت     
. للموارد المائية ا�قتصاديةالحماية القانونية و للنصوص التطبيقية له، أھم ركائز

للموارد المائية من  ا�قتصاديةلذلك سوف نتطرق لمفھوم الحماية القانونية و
  : خ2ل دراسة ا ھداف الرئيسية المحددة في ھذا القانون فيما يلي

  للموارد المائية  ا�قتصاديةمفھوم وأھداف الحماية القانونية و 1.1

عن مفھوم الحماية القانونية  والتنظيمية للموارد  الجزءنتكلم في ھذا    
  .المائية ، ثم نتطرق لEھداف المحددة في قانون المياه الجاري به العمل 

  للموارد المائية ا�قتصاديةمفھوم الحماية القانونية  و1.1.1

في البداية � يمكننا أن نعطي مفھوما محددا لھذه الحماية ولكن نستطيع    
أن نستشفھا من خ2ل النصوص القانونية والتنظيمية الواردة في ھذا 
المجال،حيث يعتبر مفھوم  حماية الموارد المائية أو المحافظة عليھا ، والتي 

البيئة، ھو الحفاظ تدخل في عدة مجا�ت، منھا على سبيل المثال مجال حماية 
على الموارد الطبيعية الموجھة ل2ستعمال أو ا�ستغ2ل وصيانتھا من كل 

  . الجوانب السلبية التي تؤثر في نجاعتھا وص2حيتھا

وبالتالي، فإنه يشمل ك2 من طرق ا�ستغ2ل وا�ستعمال العق2نيين،       
  .لمياه المح2ةللموارد المائية بشتى أنواعھا الطبيعية وا�صطناعية كا

إن مبدأ المحافظة على الموارد الطبيعية بشكل عام، أصبح يدخل      
  . فالماء يعتبر أساس التنمية 2ضمن التنمية المستدامة،

من بين ا وائل الذين أشاروا لحماية الموارد الطبيعية وضمنھا المياه      
  مستقبلنا "  :  ة بعنوانللتنمية والبيئ   ، ھو تقرير اللجنة العالمية   بشكل رسمي
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، الھدف منه الدعوة إلى مراعاة الموارد 1987الصادر عام " المشترك 
   3.البيئية وتلبية الحاجات المشروعة للناس

قبل التطرق لEھداف، � بد لنا من الولوج ولو باختصار لتبيان الفرق     
  .بين الحماية القانونية والحماية التنظيمية في فرعين مستقلين

نقصد بالحماية القانونية،ھي تلك :مفھوم الحماية القانونية -1.1.1.1
الحماية التي أقرتھا النصوص والمواد المذكورة في القوانين المتعلقة بميدان 
المياه بشتى أنواعھا، جوفية كانت أم سطحية، كمياه اNبار ومياه السدود 

شرب أو كانت للسقي وسواء كانت لل. والحواجز المائية أو آتية من ا مطار
تنظمھا نصوص وقوانين تصدر عن السلطة التشريعية، تتحدد بواسطتھا، 

  .القواعد ا ساسية لتسييرھا وتنظيمھا وا شخاص الذين يمكن لھم ا�ستفادة منھا

وبالمقابل فھي تعاقب كل من يبذرھا، أو يخالف طرق استعمالھا بواسطة  
  .ھذه العقوبات المحددة في النصوص القانونية

نقصد بالحماية التنظيمية،ھي تلك :  مفھوم الحماية التنظيمية -.2.1.1.1
الحماية التي تتحدد بواسطة التنظيم والتي تفرضھا اPدارة، سواء  بواسطة  
النصوص التطبيقية للقوانين  والقرارات اPدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية، 
وسواء صدرت عن وزارة الموارد المائية، بصفتھا الوزارة الوصية، أو من قبل 

أخرى لھا ع2قة بالموارد المائية والتي تضع وتحدد فيھا الكيفيات  وزارات 
والطرق التي يتم بواسطتھا تنفيذ تلك النصوص القانونية الصادرة عن السلطة 

  .التشريعية

ھناك مجموعة من ا ھداف والمبادئ التي حددھا القانون الساري      
عليھا، سنتطرق لھا  المفعول وھي عديدة، نستشفھا من خ2ل المواد المنصوص

  . ما يلي في

يھدف قانون  المياه  :وا�قتصادية  أھداف الحماية القانونية. 2.1
الجزائري والتعدي2ت التي جرت بعده، إلى تحديد المبادئ والقواعد المطبقة 

  .�ستعمال الموارد المائية وتسييرھا وتنميتھا المستدامة
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إن أھم ھذه المباديء، تتمثل في تلبية حاجات السكان والمحافظة     
عليھا، حماية الموارد المائية من كل ا خطار التي يمكن أن تؤثر في ص2حيتھا 

  ما يلي وكميتھا، وھذا ما سنتطرق له في

 :  

بما أن المورد المائي : تلبية حاجيات السكان والمحافظة عليھا - 1.2.1
فكانت . لكل الكائنات الحية وبدونه � يمكن لنا العيش مطلقا ھو عنصر الحياة،

ھذه النصوص القانونية، صمام أمان لحماية ھذه الثروة الثمينة، وذلك بواسطة 
ومنھا . مجموعة من الوسائل والطرق التي تضمن استمرار التزويد بھذه الثروة

  :على الخصوص 

التزويد بالمياه  يعتبر: التزويد بالمياه الصالحة للشرب-1.1.2.1
الصالحة للشرب من أجل تلبية حاجيات السكان والمحافظة عليھا وحمايتھا من 

خاصة وأن المادة ا ولى من .كل تبذير أو تلوث، من اھتمامات السلطات المعنية
قانون المياه الحالي تنص على أنه يھدف إلى تحديد المباديء والقواعد المطبقة 

وتسييرھا وتنميتھا المستدامة، كونھا ملكا للمجموعة  �ستعمال الموارد المائية 
  .4الوطنية

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، فإن ھذا المبدأ، يمنح الحق لEشخاص     
الطبيعيين والمعنويين في الحصول على المياه الصالحة للشرب من أجل تلبية 

  5.حاجيات السكان

سلطات المعنية على ال: تلبية حاجيات المواشي من المياه -2.1.2.1
وھذا .والمكلفة بتوزيع المياه والمخولة قانونا، تلبية حاجيات المواشي من المياه

يعتبر من الواجبات المفروضة على السلطات و حق لمالكي المواشي في 
  .6الحصول على المياه الموجھة لتلبية الحاجيات المتعلقة بإرواء الحيوانات

مع الم2حظة بأن القانون ھذا قد وضع  مھمة إرواء الحيوانات في   
  .الرتبة الثانية بعد اPنسان وقبل عملية السقي
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إن مياه السقي ھي تلك المياه : تغطية طلب الف$حة بمياه السقي-3.1.2.1
الموجھة ل2ستعمال الف2حي بصفة حصرية، ويمكن أن تكون ثانوية، إذا وجھت  

  .رى ولكنھا ترتبط مباشرة بالنشاطات الف2حية لحاجيات أخ

يعتبر الميدان الف2حي من أھم وأكثر الميادين التي تحتاج كميات كبيرة    
من المياه المستخدمة في %  70حيث تمثل.من المياه، على المستوى العالمي

  . جميع أنحاء العالم

من كل %  95يمثل السقي في العديد من البلدان النامية إلى حد    
استعما�ت المياه و يلعب دورا رئيسيا في إنتاج الغذاء و ا من الغذائي،كما 

  7.نعلم

إن حماية ھذه الموارد وصيانتھا منشآتھا، يعتبر من إستراتجيات      
  .التنمية الزراعية في كل البلدان

يعتبر مبدأ توفير المياه : توفير المياه الموجھة للصناعة 4.1.2.1
عة، عام2 مھما سواء بالنسبة ل2قتصاد الوطني، أو بالنسبة الموجھة للصنا
ذلك أن أغلب المصانع تحتاج إلى كميات معتبرة من المياه . لترشيد استغ2له

  .أثناء عمليات اPنتاج 

فكمية المياه المستعملة في الميدان الصناعي، تأتي في الرتبة الثانية     
   8.بع المياه المستعملةبعد الميدان الف2حي عالميا،حيث تمثل ر

ونشير ھنا، أن ھذا الترتيب، � بد وأن يحترم من قبل مسيري       
وھكذا فتعطى ا ولوية لTنسان ثم . وموزعي المياه ونسبة كل منھا على التوالي

  .9كما جاءت في قانون المياه الجزائري .الحيوان ثم الزراعة وأخيرا الصناعة

يتمثل الھدف الثاني في : الموارد المائيةالحرص على ديمومة  - 2.2.1
الحرص على ديمومة الموارد المائية من خ2ل مجموعة من العناصر وھي كما 

  :يلي

تعتبر : المحافظة على النظافة العمومية ومحاربة تلوثھا -1.2.2.1
  المحافظة على النظافة العمومية الدائمة والمستمرة على نظافة المحيط ضرورية 
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وھذا � يتأتى إ� بتوفير المياه .  يمكن ا�ستغناء عنھا، � وحتمية
ھذا من جھة، والقيام بحماية الموارد المائية من كل أنواع أخطار التلوث .الكافية

من جھة ثانية، خاصة تلوث المياه السطحية و تلوث المياه الجوفية التي تؤثر 
  .كثيرا على صحة اPنسان والحيوان والنبات

إن عملية : والتنقيب عن الموارد المائية وتثمينھاالبحث -2.2.2.1
البحث والتنقيب عن الموارد المائية، عبر التراب الوطني سواء السطحية أو 

  .الجوفية، تعتبر العامل الرئيسي �ستمرار تدفقھا عبر الزمن

زيادة على ا�ھتمام الدائم من أجل تثمين المياه غير العادية والتي   
لية مياه البحر أو تصفية المياه المستعملة لتوجيھھا تستخرج عن طريق تح

للميدان الف2حي وذلك للحفاظ على المخزون المائي من جھة، وتحسين الكميات 
  .المتوفرة

وفي آخر ھذه الفقرة، � بد أن نشير إلى ھدف القيام بالتحكم في    
ط الفيضانات الناتجة عن السيول وا مطار والوديان من خ2ل عمليات ضب

، للمحافظة على ھذه الموارد والبيئة 10وتنقية مسرى جريان المياه السطحية
  .بصفة عامة

كل ھذه ا ھداف، تصب في مجرى واحد وھو توفير وحماية الموارد    
وھذا من خ2ل احترام .  المائية ومنشآتھا من كل خطر سواء طبيعي أو بشري
ا�جتماعي بين كل فئات  التوازن البيئي للمحيط من جھة، واحترام التوازن

المجتمع من جھة ثانية، ذلك أن القانون قد حدد القواعد وا سس المتعلقة 
  .بمجا�ت الخدمات العمومية للماء والتطھير

  للموارد المائية ا�قتصاديةوھيئات الحماية القانونية . 2

تكون حماية الموارد المائية من الناحية القانونية بواسطة عدة ھيئات     
إضافة إلى المجلس . ومنھا شرطة المياه و ضباط وأعوان الشرطة القضائية

الوطني ا�ستشاري للموارد المائية الذي يكلف بدراسة الخيارات اPستراتيجية 
  11.وأدوات تنفيذ المخطط الوطني للماء
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ھيئات مھمتھا حماية الموارد المائية ومتابعة كل المخالفات إذن ھذه ال  
التي تقترف من قبل ا شخاص وتكون محل بحث ومعاينة وتحقيق يقوم به 

  . ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا أعوان شرطة المياه

  

لتحديد ھذه الوسيلة   :شرطة المياه كھيئة لحماية الموارد المائية  1.2
أو الھيئة القانونية، � بد لنا من الناحية المنھجية تعريفھا أو�، ثم معرفة 

  .  خصائصھا ثانيا

  فما ذا يقصد بھا  ؟ 

لم يرد أي تعريف لشرطة المياه في :  تعريف شرطة المياه - 1.1.2
 القانون ا ساسي لھذا السلك، ولكن يمكن لنا، أن نعطي تعريفا من خ2ل

الوظائف والص2حيات التي أنيطت بھا بواسطة التشريعات وا نظمة اPدارية 
حيث نقول ، أن شرطة المياه ھي تلك الھيئة المختصة . المتعلقة بھذه الھيئة 

التابعة لTدارة المكلفة بالموارد المائية من أجل حماية الثروة المائية بشتى 
والتحقق من المخالفات التي يقترفھا  أنواعھا والتي تتمتع بسلطة البحث والمعاينة

ا شخاص داخل التراب الوطني، قصد إثباتھا في محاضر من أجل التطبيق 
  .الصارم للقانون 

. من خ2ل ھذا التعريف الذي حاولنا فيه تلخيص وظائفھا وتبعيتھا      

نحاول أيضا استخراج أھم الخصائص التي تتميز بھا عن غيرھا من ھيئات 
  . ذه الموارد المائيةالحماية لھ

من خ2ل التعريف السابق، يمكن لنا : خصائص شرطة المياه-  2.1.2
استنتاج العناصر ا ساسية لشرطة المياه، وھي أنھا تتبع لسلطة الوصاية ولھا 

  :  مھام محددة من طرف القانون وھذا ما سنتطرق له فيما يلي

السلك من  ھذه الھيئة أو: ھيئة تابعة لسلطة الوصاية -1.2.1.2
  لكل ما يتعلق بميدان   المراقبة المعاينة و و الموظفين المتخصصين في البحث 
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تتبع لسلطة رئاسية تختلف حسب . حماية الموارد المائية والمحافظة عليھا
  . المصلحة أو اPدارة التي ينتمون إليھا

فرغم أن ھؤ�ء يخضعون للقانون ا ساسي للموظفين المنتمين إلى     
ا س2ك الخاصة باPدارة المكلفة بالموارد المائية، سواء لدى المصالح المركزية 
لTدارة المكلفة بالموارد المائية أو المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية 

تنشأ شرطة "  12-05من القانون  159وھذا ما نصت عليه المادة . التابعة لھا
  "  .للمياه تتكون من أعوان تابعين لTدارة المكلفة بالموارد المائية

إ� أن المشرع الجزائري، نجده قد سمح لبعض الوزارات ا خرى    
غير وزارة الموارد المائية، أن تستفيد ببعض ھؤ�ء الموظفين، بحيث يكونوا 

دارات عمومية تتبع وزارات أخرى، مثلما في وضعية الخدمة لدى مؤسسات أو إ
المتضمن للقانون  361-08من المرسوم التنفيذي رقم  02نصت عليه المادة 

  . 12ا ساسي

إذن، فسلطة الوصاية � تنحصر في وزارة الموارد المائية فقط، بل     
  .تمتد إلى الجھة التي يتبع لھا ھؤ�ء الموظفين

يكون " المذكور سابقا، تنص على أنه  من قانون المياه 53فالمادة      
 -من الناحية القانونية –ومعنى ذلك " سلك شرطة المياه تحت السلطة السلمية 

أن كل موظف يتلقى التعليمات والتوجيھات فيما يتعلق بالمھام المنوطة له، من 
  . قبل السلطة المباشرة التي تعلوه

با�ستق2لية اPدارية، وھكذا، فإن ھذا السلك من الشرطة، � يتمتع     
وإنما ھو عبارة عن مجموعة من الموظفين المختارين عن طريق ا�متحانات 
المھنية والمسابقات أو عن طريق ا�ختيار من بين مھندسي الدولة في الموارد 

ثم يوزعون 13. المائية، والذين يثبتون سنوات من الخدمة الفعلية بھذه الصفة
ة ومؤسسات الموارد المائية أو مؤسسات أخرى حسب حاجة اPدارات العمومي

  . تابعة لوزارات أخرى
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إن ھذا السلك من الشرطة اPدارية يعتبر من الھيئات الخاصة وليس     
 André de 14من ھيئات  الشرطة العامة كما  يذكر ا ستاذ دو لوبادير

laubadere  فھي تتخصص في ميدان واحد وفي موضوع محدد على سبيل  ،
)  12-05من القانون  159المادة (الحصر وھو ميدان حماية الموارد المائية 

كما يفھم –وھذا  من خ2ل الكشف عن ا شخاص المخالفين لقانون المياه فقط 
 بحيث � يمكن أن تتعدى اختصاصاتھم إلى ميدان آخر غير ما حدده -من ذلك

  . المشرع الجزائري، مثل شرطة الغابات أو شرطة البيئة

المعدل  83-17بقي لنا أن نشير إلى أن قانون المياه السابق رقم     
كان يعطي ھذه المھمة لمجموعة من الموظفين  93-13والمتمم با مر رقم 

  .كما ذكرنا سابقا)  143المادة( الذين ينتمون لقطاع المياه، 

نتطرق لكل من : قانونية لشرطة المياه ومھامھاالصفة ال -2.2.1.2
  .تحديد الصفة القانونية لشرطة المياه، ثم لمھامھم

ھذا السلك من :    الصفة القانونية @عوان شرطة المياه-1.2.2.1.2
أعوان شرطة المياه، أنشيء بموجب ھذا القانون والنصوص التطبيقية له و التي 

  .مكلفة بالموارد المائية تتكون من أعوان تابعين لTدارة ال

قبل  16ولكي تكون لھم الصفة الضبطية، ألزمھم القانون بتأدية  اليمين   
يؤدون '' من ھذا القانون على أنھم  159حيث قررت المادة . مزاولتھم للنشاط

و يمارسون " أمام محكمة إقامتھم اPدارية، لممارسة وظائفھم، اليمين 
سي الخاص بشرطة المياه ، والقواعد وا حكام ص2حياتھم طبقا للقانون ا سا

 155-66المتعلقة بقانون اPجراءات الجزائية الصادر عن طريق ا مر 

، التي 27-14المعدل والمتمم، وخاصة المواد من 1966جوان  08المؤرخ في 
  .لھا ع2قة بمھامھم كسلطة ضبطية تجاه المخالفين لقانون المياه 

ومن أجل أن تكون أعمالھم شرعية ، ألزمھم القانون بأن تثبت كل     
المخالفات في محاضر تتضمن كل الوقائع والتصريحات التي يدلي بھا المعني 

  .با مر أو المعنيون با مر
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كانت مھام شرطة المياه والتي تتلخص : مھام شرطة المياه -2.2.2.1.2
لمخالفات التي يرتكبھا ا شخاص تجاه في البحث والمعاينة والمراقبة لكل ا

النصوص والقواعد القانونية التي يتضمنھا قانون المياه والمراسيم التطبيقية له، 
لكل من المھندسين والتقنيون السامون الذين  17-83تتبع في القانون السابق 

يتبعون لوزارة الموارد المائية ولكن ليس كل ھؤ�ء يمكن لھم القيام بالبحث عن 
لمخالفات ،إنما يعينون بواسطة مقرر وزاري من بين مستخدمي الري والذين ا

 348-98من المرسوم التنفيذي رقم )   02المادة  (لھم خبرة � تقل عن سنتين 

  .من قانون المياه  143المحدد لشروط وكيفيات تطبيق المادة 

ة فقد أوكل ھذه المھام إلى ھيئة متخصص 12-05أما القانون الجديد    
  .وھي شرطة المياه، إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية كما ذكرنا سابقا 

فھنا  نجد أن المشرع الجزائري، قد تنبه إلى أن تلك التشكيلة الكبيرة من   
ا عوان التي أوكلت لھم  مھمة البحث والمراقبة والمعاينة، غير صائبة إلى حد 

نسبة لوظائفھم الرئيسية التي ما، ذلك أن تلك المھام كانت وكأنھا إضافية بال
  . عينوا من أجلھا 

وھكذا، ففي التشريع الحالي أنشئ سلك لشرطة المياه وصنف في     
  : وھم على التوالي 361-08من القانون ا ساسي  52ث2ث رتب حسب المادة 

ھذه الرتب تبين .رتبة مفتش عميد - رتبة رئيس مفتش   -رتبة مفتش      -
  .لنا أھمية ھذه الھيئة و وظيفتھا

و من أجل البحث عن المخالفات ومعاينتھا وحماية ھذه الموارد المائية،    
  :من قانون المياه الساري المفعول ما يلي 163خولت لھم المادة 

يحق  عوان شرطة المياه، الدخول إلى المنشآت والھياكل المستغلة  -
  .نوان استعمال ا م2ك العمومية للمياهبع

يمكنھم مطالبة مالك أو مستغل ھذه المنشآت والھياكل بتشغيلھا من أجل  -
  .القيام بالتحقيقات ال2زمة
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يمكنھم أن يطلبوا ا�ط2ع على كل الوثائق الضرورية والتي تساعدھم  -
  .ري بھا العملوكل ذلك في إطار القانون والتنظيمات الجا. على تأدية مھمتھم

يمكن لھم تقديم كل شخص متلبس بتھمة المساس با م2ك العمومية  -
  .للمياه، أمام وكيل الجمھورية أو ضابط الشرطة القضائية المختص

وفي حالة ما إذا شكلت مقاومة مرتكب المخالفة خطرا كبيرا عليھم     
رتكب أو فإنھم يصرحون في تقريرھم بأن ھناك  حالة تمرد حدثت من قبل م

  . مرتكبي المخالفة وتثبت في محضر معاينة المخالفة

كما يمكنھم كذلك،القيام بطلب تسخير القوة العمومية لمساعدتھم أثناء -
   17.تأديتھم للمھام المنوطة بھم

وھكذا فإن حماية الموارد المائية � تنحصر في ھيئة شرطة المياه فقط     
ھاتان الھيئتان كل منھما . ة القضائية ، بل تتعدى إلى ھيئة أخرى وھي الشرط

تتبع لوصاية إدارية مختلفة عن ا خرى ولكنھما من حيث العمل يشتركان في 
إضافة للمجلس . مھمة الضبط اPداري أو ما اصطلح عليه بالبوليس اPداري

  .الوطني ا�ستشاري للموارد المائية

ي  مجال قانون إذن فما ھي ھذه الھيئة الثانية ؟ وما ھو دورھا ف    
  المياه؟

  الشرطة القضائية -2.2

تعتبر مديرية الشرطة القضائية، أحدى المديريات المركزية المختصة      
على مستوى المديرية العامة لEمن الوطني، حيث تعمل على توجيه وتنظيم 
المصالح المكلفة بمعاينة مخالفات قانون العقوبات باPضافة لجمع ا دلة والبحث 

  18.عن المجرمين قبل فتح تحقيق من قبل الجھات القضائية

و ھمية المراحل التي تقوم بھا من :  تشكيلة الضبطية القضائية - 1.2.2
بحث و تحري وما تتم فيھا من إجراءات معقدة وخطيرة و التي أوكلت إلى سلك 

  ضباط الشرطة القضائية،كان من المفروض علينا أن نقوم بتحديد  الموظفين 
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بموجب قانون الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية و المحددين 
   19.اPجراءات الجنائية الجزائري

و عند بالرجوع إلى النصوص القانونية، نجد أن المشرع الجزائري      
قد حدد طوائف الموظفين المخولين لھم صفة الشرطة القضائية، حيث نص في 

من قانون اPجراءات الجزائية ، تشكيلة الضبطية القضائية والتي  65المادة 
  : ث فئات وھيتتألف من ث2

  ضباط الشرطة القضائية   -

  أعوان الضبط القضائي    -

  .الموظفين وا عوان المنوط بھم قانونا، بعض مھام الضبط القضائي   -

فھناك على مستوى أمن الو�يات مصالح الشرطة القضائية للو�ية   
وأخيرا على مستوى . وھناك على مستوى أمن الدوائر، شعبة للشرطة القضائية

  .مراكز ا من الحضري، مكاتب للشرطة القضائية

:  مھام الشرطة القضائية بخصوص حماية الموارد المائية - 2.2.2

من مھام الشرطة القضائية لضمان حماية  أوكل المشرع الجزائري جزءًا
وھذا . الموارد المائية من كل اعتداء يؤثر على ص2حيتھا أو يساعد في تبديدھا

أوت  04الصادر في  12-05من القانون رقم   161ما حدده في المادة  
تكون مخالفات ھذا القانون محل بحث ومعاينة " حيث نصت على أن 2005

  ". أعوان الشرطة القضائية وتحقيق يقوم بھا ضباط و

فملخص المھام تتمثل في عملية البحث عن المخالفين لنصوص ھذا      
  .ثم المعاينة والتحقيق.القانون والنصوص التطبيقية له

، تجدر بنا اPشارة إلى أن ھناك اخت2ف بين الجزءوفي آخر ھذا    
شرطة المياه والشرطة القضائية، حيث نجد أن  السلطة الرئاسية ليست واحدة 
،حيث أن الشرطة القضائية  تتبع مباشرة النائب العام ووكيل الجمھورية بوزارة 

بينما الشرطة اPدارية أو شرطة المياه تتبع لسلطات مختصة كوزارة . العدل
  ،  لموضوعنا ھذا  الموارد المائية بالنسبة  وزارة اخلية أو ا من الوطني أو الد
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المتضمن لقانون المياه،  12-05من القانون رقم  159حيث نصت المادة 
   20على أن ھذه الھيئة تتبع اPدارة المكلفة بالموارد المائية

ائية، ويمكننا أيضا أن نميز بين الضبطية اPدارية والضبطية القض    
حيث أن قوات ا من تقوم بصفة عامة بمھمة المحافظة على النظام العام  

  21والضبط العام داخل التراب الوطني

بينما تتمثل مھمة الضبط القضائي في البحث وا�ستد�ل عن الجرائـم 
التي تكون قد ارتكبت فع2 أو في طور التنفيذ من أجل ضبط وقائعھا 

   22.وفاعليھا

لى عاتق المكلفين بالضبط القضائي، القيام بعمليات كما يقع ع   
ا�ستقصاء لكشف النقاب عن الجريمة عندما تكون  في حالة من الغموض أو 
ا�لتباس، كاتخاذ اPجراءات ال2زمة للقيام بعملية التحريات، كجمع عناصر 

  23.ا دلة وأيضا البحث عن مرتكبيھا

  ا�ســتـــشــاري لـلـمـوارد المائيـةــوطــنـي لالمجـلـس ا 3.2

يعتبر المجلس الوطني ا�ستشاري لـــلـــمــوارد المائيـة، و الذي    
أنشيء بموجب مــرسـوم تـنــفـــيـذي، من أھم الھيئات التي لھا ص2حية 
المحافظة على مواردنا المائية وذلك نظرا  لتشكيلته المميزة ومھامه الدقيقة، 

   :ما يليضھا فيوالتي سوف نعر

لم : تعريف المجلس الوطني ا�ستشاري للمـوارد المائيـة - 1.3.2
يعرف المرسوم التنفيذي ھذا المجلس، إ� أنه يمكن لنا أن نجد له تعريفا من 

ھيئة " خ2ل ھذه ا حكام التنظيمية الواردة في المرسوم، فنقول أنه عبارة عن 
ـة ، يھـدف بصفة خاصة لتھـيــئــة ـمـوارد المائيلاستشارية تتبع لوزارة ا

ـوارد المــائـيـة وتـنــمـيـتھا المـســتــدامـة بـانــســجــام عـلـى المـدى لما
الـطـويل، على مستوى قـــطــــاعـــات النشاطات ا�قتصادية وا�جتماعية 
للب2د،عن طريق  إعداد مخـططات وطـنية للمياه لحمـاية إطار الحـياة وا وساط 

  ".لمائية الطبيعية والوقاية من أخطار التلوثا
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تتمثل مھام الـمجــلـس الـــوطــنـي ا�سـتــشـاري : مھام المجلس - 2.3.2
لـلموارد المائيـة في العديد من المھام التي حددت في ھذا المـرســوم الــتنـفيـذي 

  24 472 – 96رقم 

أن أھمية أعمال بالرغم من أن مھمته استشارية، إ� أننا ن2حظ     
المجلس، تأتي من التشكيلة المتميزة التي يتكون منھا والتي سنتطرق لھا في 

  .موضعھا

يدرس ھذا المجلس، كيفية :  تـنــمـيـة المـوارد المـائـيـة -1.2.3.2
وأساليب تـنــمـيـة المـوارد المــائـيـة عـلـى المـدى الـطـويل وذلك بـانــســجــام 
مع اتجــاھـات الــتـھـيــئــة والــتـنـمـيــة المـسـتــدامـة لTقلـيم والـــسـيــاســـات 

  25.ماعيةالعمـوميـة بمخــتلـف قـطـاعـــات النشاطات ا�قتصادية وا�جت

من مھام المجلس إعداد : إعداد المخـطط الــوطـني لـلـمـيـاه –2.2.3.2
مخـــطط وطــني لـلـمـيـاه على المستوى الوطني طبقا  للـخيـارات اPستراتيجية 
التي تتماشى مع السياسة الوطنية التي تھدف لترشيد استعمال واستغ2ل الموارد 

حشد الموارد المائـية وتسـييرھا  المائية بشتى أنواعھا مع دراسة طرق
المـسـتـدام المحددة في إطـار الـمخطـطـات التـوجـيـھـية لـتـھـيـئة الموارد المائية 

  26حسب ا حواض الھيدروغرافية

يختص : تــثــمـين المياه و الوقاية من أخطار التلوث -  3.2.3.2
بــا�قــتــصــاد الوطني والذي له المجلس بكل اPجــراءات الــتي تــتــعــلق 

ع2قة بتــثــمـين الموارد المائية و الوقاية من أخطار التلوث المائي سطحيا كان 
أو جوفيا، وذلك من خ2ل المخططات التي ـتـــلـــبـــي المـتـــطـــلـــبـــات 

يـة من جھة، الخـــاصـــة بـــالمـــيـــاه المـــنـــزلـــيــة والصـناعيـة و الف2ح
ومن خ2ل ترقـية البـحث والتطـوير التـكنولـوجي في مجال الموارد المائية من 

  .27وكل ذلك يصب في مجال حمـاية ا وساط المائية الطبيعية.جھة ثانية

نظرا  ھمية المجلس ا�ستشاري على  :تشكيلة المجلس - 3.3.2
  ، الذي  يدان المياهھو م و  ،  ونظرا للمجال الذي خصص له المستوى الوطني
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 28.فقد شكل من أربعة عشر وزيرا أو ممثليھم. يعتبر عصب الحياة

باPضافة إلى مجموعة من رؤساء الـمـجـالس الشـعـبـية الـو�ئـيـة  معـيـنين 
وفــقـا لـلـــتــــقـــــســـيـم اPقــلـــيــــمـي لــوكـا�ت ا حــواض الھيدروغرافية 

ن للوكا�ت الوطنية ذات الع2قة بالموارد المائية كالسدود والمديرين العامي
  .وا حواض المائية

يرأس ھذا المجلس، الــوزيـــر المـــكــلف بـــالمــوارد المائية أو    
ـكما يمـكـن أن يــســتـــعـين المجلس، بــأيــة ھـــيــئــة أو مــؤســـســة . ممثله

مــعـــنــيـــة بــالمــســـائل المــســـجــلــة في جـــدول أعــمــال 
ــنه المــســاھمة في أشــغـاله، نظرا ا�جـتــمــاعـات، وبــأي شــخص يمـك

  29لخبرته

وتجدر اPشارة إلى أن المجلس يــجــتـــمع مرة كل سنة، بــنــاء عـــلى    
اســتــدعــاء من رئيسه وكلما اقتضت الحاجة لذلك فرئيس المجلس ھو الذي 

  30.يحدد جدول أعمال ا�جتماعات

ء المجلس،تعتبر لھا صفة ختام نقول،أنه و بالرغم من أن آراالفي    
ا�ستشارة، إ� أنھا تعد ضرورية  بالنسبة Pعداد المخططات خاصة الوطنية، 

 .  حتى يكون ھناك تناسق وانسجام على المستوى الوطني

    :خاتمةال

تعتبر حماية الموارد المائية بكل أنواعھا، سواء جوفية أو سطحية أو كانت   
ة على ھذه الثروة الثمينة والتي � تعوض اصطناعية، عام2 مھما في المحافظ

  .بثمن

بعد التحليل والدراسة للنصوص القانونية والتنظيمية المتضمنة حماية الموارد    
  :أن  -بصفتنا ننتمي لھذا القطاع وھو قطاع المياه -المائية �حظنا وخاصة 

مجمل القوانين والتنظيمات السارية المفعول من الناحية النظرية   -
  المجردة، تلزم الكافة إتباعھا، إ� أن تطبيقھا في الميدان، مازال بطيئا جدا، سواء 
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من قبل السلطات المكلفة بھذا النوع من الحماية، أم من قبل ا شخاص الموجھة 
  .لھم

على ھذه النصوص القانونية عدم ا�ط2ع الكافي من قبل المسيرين   -
والمراسيم المنظمة لھذا القطاع الحيوي وھذا يرجع في رأينا لصعوبة تفسير ھذه 

  .المواد القانونية،ذلك أن أغلب المسيرين في قطاع المياه ھم مھندسو دولة 

عدم التطرق لھذه المواضيع في المؤتمرات والملتقيات الوطنية أو   -
  .  ية وا�كتفاء بالمعالجة التقنيةالدولية من الناحية القانون

عدم النشر المكثف، سواء عبر الملصقات أو عن طريق ا�نترنت   -
وخاصة تلك المواد التي تخص العقوبات التي تسلط على مرتكبي المخالفات 

ذلك أن عدم ا�لتزام بھذه القوانين تعرض صاحبھا سواء . المذكورة في القوانين
أو مستغ2 أو مسيرا لعقوبات تتراوح بين الغرامات  كان منتفعا بھا أو مستعم2

  . المالية وبين الحبس أو السجن

ومن خ2ل ھذه الدراسة، نكون قد ساھمنا ولو بقسط يسير، بالتعريف             
  .بالحماية القانونية للموارد المائية ووسائلھا
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